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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم إنشاء الأحزاب والتحالفات.
الكلمات الافتتاحية: الإنشاء، التحالف.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم إنشاء الأحزاب والتحالفات.
موضوع المقالة 
اتضح مما سبق في العنصر الأول من تعريف الأحزاب والتحالفات أن كلا منهما يعني الاتفاق على المناصرة والتأييد والمساندة الحسية والمعنوية لأشخاص ذوي أفكار ومبادئ خاصة وهذا إن كان من مسلم ومسلم, أو أقلية مسلمة وأقلية أخرى مسلمة في البلد نفسه أو في بلد آخر فهو جائز وإن كان من مسلم وغير مسلم, فإما أن يكون في خدمة الإسلام ومبادئه فهذا جائز وإن كان فيه ضرر للإسلام  أو تحالف مع غير المسلم على المسلم فهو حرام وفي تفصيل ذلك جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي:

لا يعرف خلاف بين الفقهاء في أن التحالف بين أفراد المسلمين إذا كان على أن ينصر كل من الطرفين الآخر على الخير والشرور على الحق والباطل أو على أن يرث كل منها الآخر دون ذوي قرابته, فإن ذلك الحلف أو الحزب يكون باطلا ووجه ذلك أنه لا يجوز التناصر على الباطل ولا على ما حرمه الله تعالى لقوله { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: 2] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ((انصر آخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: نأخذ فوق يديه)) قال الجصاص: كان حلف الجاهلية أن يعاقده فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك، وكان في هذا الحلف أشياء قد حظرها الإسلام وهو أن يشرط أن يحامي عنه ويبذل دمه دونه، ويهدم ما يهدمه فينصره على الحق والباطل وقد أبطلت الشريعة هذا الحلف وأوجبت معونة المظلوم على الظالم حتى ينتصف منه.

ومن هذا نعلم أن التحالف بين المسلمين مع بعضهم لا يجوز إلا في الحق وما كان لغير ذلك فهو باطل، وكذلك غير المسلم مع المسلم إن كان في الحق فهو جائز وإن كان في حرام فهو حرام من باب أولى وهذا عند الحنفية وقال جمهور العلماء لا يجوز عقد تحالف بين المسلمين مع بعضهم ولا بين المسلمين وغيرهم لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك لأن المسلمين أمة واحدة وهذا يعني أن التحالف بينهم تحالف لكل المسلمين, ويقتضي التناصر والتعاون بينهم على من قصد بعضهم بظلم.

واختلف العلماء في الحد الفاصل بين ما كان من أحلاف الجاهلية فيبقى خيره ويلغي شره، وما كان من التحالف بين المسلمين فينتقض فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [الأنفال: 75]، فهو جاهلي، وما بعدها فهو إسلامي وعن علي: ما كان قبل نزول {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} [قريش: 1] جاهلي، و ما بعدها إسلامي، وعن عثمان: ما كان قبل الهجرة فهو جاهلي، وما بعدها إسلامي، وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض، قال ابن حجر: وأظن أن قول عمر أقواها لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم في المدينة وذلك ينفي القولين الثاني والثالث، وذهب آخرون: إلى أنه لا بأس أن يعقد حلف بين مسلم ومسلم على التناصر على الحق والنصيحة والتعاون على الخير حتى وإن كان ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا توارث بهذا التحالف قال النووي: المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق هذا باق لم ينسخ قال: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: ((وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده في الإسلام إلى شدة)) وأما قول -صلى الله عليه وسلم- ((لا حلف في الإسلام )) فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه.

ومن هذا نعلم أن أي حزب أو تحالف على ما حرمه الله تعالى ممنوع شرعا سواء كان بين مسلم ومسلم أو مسلم وغير مسلم من باب أولى وأن ما كان من تحزب وتحالف على الخير ونصرة الحق فهو جائز سواء كان من مسلم ومسلم أو مسلم وغير مسلم.
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